منشور عام رقم (3 ) لسنة 1988

بشـــأن

القواعد التى تتبع فى الحالات التى يجوز

فيها العدول عن حساب أو الاشتراك عن المدد


تنص الفقرتان السابعة والثامنة من المادة 41 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 / 75 معدلاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه :

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه

" وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك  عنها "

وفى تطبيق حكم الفقرتين السابقتين يراعى ما يلى :

1- يقدم طلب  العدول إلى الجهة التى بها ملف المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال وذلك فى موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون أو الحكم القضائى النهائى الصادر بإضافة مدة لمدة اشتراك        المؤمن عليه .

2- يتم العدول فى حدود عدد السنوات الافتراضية الكاملة التى تم إضافتها طبقاً للقانون أو الحكم القضائى النهائى الصادر بإضافة المدة أو الحكم القضائى النهائى الصادر بإضافة مدة لمدة اشتراك المؤمن عليه وبما لا يجاوز المدة المحسوبة .

3- إذا كانت تكلفة حساب المدة أو الاشتراك عن المدة قد أديت دفعة واحدة أو كان قد تم أداء كافة الأقساط المستحقة عنها قبل تاريخ العدول فيتم رد ما أدى عنها إلى صاحب الشأن وذلك على أساس النسبة والتناسب بين المدة التى يتم العدول عنها إلى كامل المدة المحسوبة .

4- إذا كانت تكلفة حساب المدة أو الاشتراك عنها ما زالت تؤدى عنها الأقساط فيتم بشأنها ما يلى :

أ – تعديل قيمة القسط المستحق منذ بداية التقسيط على أساس النسبة والتناسب بين المدة التى لن يتم العدول عنها وبين كامل المدة المحسوبة مضروباً فى قيمة القسط الأصلى .

ب – تحديد إجمالى الأقساط المستحقة وذلك على أساس القسط الذى يتم تحديده طبقاً للبند (أ) مضروباً فى مدة التقسيط الأصلية .

ج – تحديد إجمالى الأقساط المسددة للهيئة المختصة عن المدة من تاريخ بداية التقسيط حتى أول الشهر الذى تم فيه العدول .

د – إذا كان إجمالى الأقساط المسددة تعادل أو تزيد على إجمالى الأقساط المستحقة عن كامل مدة التقسيط يتم رد الفرق بينهما إلى صاحب الشأن كما يتم إيقاف القسط اعتبارا من أول الشهر الذى يتم فيه العدول .

هـ- إذا كانت إجمالى الأقساط المستحقة أكبر من إجمالى الأقساط المسددة يتم تحديد الفرق بينهما وتعدل قيمة القسط من أول الشهر الذى يتم فيه العدول بقسمة الفرق المشار إليه على عدد الأشهر الكاملة المتبقية حتى تاريخ انتهاء مدة التقسيط .

و – إذا رغب صاحب الشأن فى أداء القيمة الحالية للأقساط المتبقية فيتم تحديد هذه القيمة على أساس القسط المعدل والمدة المتبقية من مدة التقسيط الأصلية وسن المؤمن عليه فى أول الشهر الذى يتم فيه إيقاف الأقساط وطبقاً لقواعد التقسيط التى تم على أساسها تحديد قيمة القسط الأصلى ويضاف إليها الأقساط المؤجلة إن وجدت – ويقصد بها الأقساط التى كان قد حل موعد استحقاقها خلال المدة التى لم يستحق عنها أجرا أو تعويضاً عن الأجر وزيدت مدة التقسيط بقدر هذه المدة طبقاً لأحكام المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

5- تتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة من إضافة المدد كما تتحمل بما أدته الهيئة التأمينية المختصة من إلتزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .


















































































